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ألقاها الشيخ في ندورة إعداد الأئمة والخطباء 
  المحاضرة الثانية                                             
   اليوم نقف عند بيان أهمية هذا العلم وفوائده أو بعض فوائده في تسيير النصوص، وفي فهم النصوص قبل ذلك وفي استنباط الأحكام من الأدلة.
      في الواقع عرفنا بأن علم الأصول هو العلم الذي يتوصل المجتهد بتطبيقه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فهو وسيلة للوصول إلى الأحكام ، هذه الأحكام التي تؤهل هذا الإنسان في أن يكون سعيداً في دنياه وفي آخرته إذا تقيد بها لأنها المنهج في حياته وفي سلوكه وفي تعامله وفي علاقاته، هذا الاستنباط للأحكام لا يقوم به كما قلنا في لقائنا السابق إلا من توافرت منه أهلية الاجتهاد.
فإذا كان مثلاً الذين تتوافر فيهم اليوم أهلية الاجتهاد إن أحسنا الظن،فهم معدودون في العالم الإسلامي، فما الفائدة إذاً من أن ندرس علم أصول الفقه، ما فوائد علم أصول الفقه؟ ما هي فائدة أغلب طلاب العلم اليوم من علم أصول الفقه ؟ ولذلك هنا يوجد تيار مع الأسف الشديد يقول بأن هذا العلم ليس له فائدة، وفائدته محصورة في المجتهدين، والمجتهدون معدودون، والعوام لايستفيدون، طلاب العلم ماذا يستفيدون؟
      هنا نقف ونقول: ماذا يستفيد طلاب العلم!! من أهم فوائد هذا العلم لطلاب العلم الشرعي، أو بالأكثرية محاولة استنباط الأحكام للوقائع المستجدة التي لا ذكر لها في كتب العلم.
إذاً موجودة في كتب الأئمة، والأئمة قتلوها بحثاً، ووصلوا إلى حكم وعرضوا أدلتهم، أما هناك مستجدات، بل كل يوم وكل ساعة تواجهنا مستجدات لم تكن موجودة، وإذا كان هناك مجتهد لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد، نقول بأن الشريعة قاصرة! لا بل يحاول طالب العلم وليس كل طالب علم، ((المؤهَّل)) فقط ولولم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، يحاول أن تطبق قواعد الإمام التي وصفها إمام المذهب وأئمة المذاهب، يطبقها على هذه المستجدات، فَيُخَرِّج الأحكام على أساسها، ولذلك هنا لا يكون بمرتبة المجتهد وإنما بمرتبة تخريج، وهذا ممكن في كل بيئة وفي كل مكان.
      أيضاً محاولة المقارنة بين المذاهب، آراء المذاهب المختلفة المعتمدة المقارنة بينها وترجيح ما هو أقوى، حتى ولو لم يكن مجتهد يصل إلى مرتبة المرجح، نختار ما هو أقوى دليلاً وأقوى ملائمة للعصر والحاجة، وذلك بتطبيق قواعد أصول الفقه وليس عشوائياً وإنما بعد النظر بالأدلة لكل إمام، واختيار وترجيح ما هو أكثر موافقة للأدلة وأكثر ملائمة للقواعد الأصولية، وأكثر ملائمة للحاجات والبيئات والظروف والأوضاع.
      أيضاً من أهم الفوائد الاطلاع على الطريقة العلمية الصحيحة التي تبنى عليها أئمة المذاهب أقوالهم وآرائهم وعلى المعايير الدقيقة التي كانت متحكمة في أذهانهم، وأنهم يضعوا هذه الأحكام بناءً على هوىً أو أغراض شخصية أو مصالح دنيوية أو مراعاة لتسلط متسلط أو بأي قصد غير قصد الله عز وجل. كانت غايتهم الوصول إلى الحق وابتغاء مرضاة الله عز وجل في ما يكتبون ويصغون.
      وأيضا من أهم الفوائد كذلك حفظ هذا الدين وحفظ أحكامه ومبادئه وتشريعاته من تضليل المضللين أو من تشويه المتحللين أو من وضع سد أمام المتسلقين و المتملقين، يبقى هذا الدين بعيداً عن كل تشويه فهذا كيف يكون؟ يكون بوجود قواعد، والقواعد هي الضمانة الدائمة لحفظ هذا الدين ولحفظ هذه الأحكام.
      أيضاً من أهم الفوائد كذلك ، القدرة على فهم النصوص، النص منه ما هو مُبهم، فيه ما هو مُجمل، فيه ما هو منسوخ، فالاطلاع على مبادئ علم الأصول، تعيننا على الفهم، لأن القواعد الأصولية بينت بجملةِ ما بيَّنت ما يُفهم بمنطوق اللفظ، أو ما يفهم بمفهومه، ما يفهم بالعبارة، أو بالإشارة أو بالدلالة أو بالاقتضاء أو بالحقيقة أو بالمجاز وهكذا .... أمر واسع جداً، ولكنَّ ضوابطَه قواعدُ علمِ أصول الفقه.
      أيضاً يعيننا على التفسير الصحيح للنصوص، لأن الاجتهاد يقوم على القياس فضبط قواعد القياس وحتى التخريج والترجيح إنما يقوم على قواعد من جملة قواعد القياس وأركان القياس وضوابط العلة  الخ...كلها تقوم على علم أصول الفقه. وهكذا ..
      أيضاً معرفة قواعد الاستثناء، ما من نص تقريباً إلا وقد استثنى منه سواء كان نصاً شرعياً، أو نصاً قانونياً، فقواعد الاستثناء مبنية على قواعد وأسس تدلنا على أن الاستثناء ليس عشوائياً، إما بنص أقوى وإما بضرورة وإما بإجماع وإما بعرف وإما بمصلحة عامة وهذا ما يضبطه مصدر الاستحسان، ومصدر الاستحسان عند الحنفية يأتي مباشرة بعد القرآن والسنة والإجماع، وهو ترك القياس لدليل أقوى، والعدول بالمسألة على حكم نظائرها لدليل أقوى اقتضى هذا العدول.
فالاستثناء إما أن يكون بالنص وإما أن يكون الاستثناء بالإجماع، وإما أن يكون بضرورة، مثلاً المتوفى من لحظة انتقاله كل ما يملك أصبح ملكاً حكماً لورثته إذاً هذا يعني بأن الوصية باطلة، الوصية تخالف القواعد، أساسية في الشريعة الإسلامية أنه خرج لا يحمل معه إلا كفنه وعمله لولا قوله تعالى(( من بعد وصية يوصي بها أو دين)) ، ومصدر الاستحسان مصدر واسع كما قلت إما لنص وإما لضرورة وإما لعرف وإما لمصلحة الخ....
إذاً علم أصول الفقه ضروري جداً ليس فقد للمجتهد، ضروري لطلاب العلم الشرعي ولطلاب الحقوق كذلك، لذلك يدرس علم الفقه في كل كليات الحقوق في العالم العربي و الإسلامي، إذاً علم أصول الفقه وسيلة دقيقة لفهم النصوص ولتطبيق النصوص.
      أيضاً من أهم الفوائد، التخفيف من الخلاف بين الآراء و المذاهب لأنه يضع قواعد وأسباب الاختلاف الجوهرية فيبعد أسباب الاختلاف، ولتفهم هذا لا بد من أن نتذكر الأمور التالية:
- أن الخلاف لم يكن بينهم في الأصول في القواعد ولا في الأركان، لم يكن خلافاً في الأركان، فهم متفقون بأركان العقيدة  وأركان العبادة مجمعون عليها.
 - ولا خلاف في الأصول التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وإنما الاختلاف حصراً في الفروع الجزئية، إن من فضل الله على هذه الشريعة أن حفظها من أن يكون الاختلاف في القواعد والأصول لتبقى شريعة خالدة متجددة مرنة، ولأن الله حفظ هذه الشريعة إلى يوم القيامة وتعهد بحفظها وذلك بحفظ أساسها وهو القرآن الكريم وحفظ سنتها بما حبذ تبارك وتعالى علماء أفذاذ أفنوا حياتهم وأعمارهم وعيونهم في سبيل حفظ هذه السنة وما تبعها.
- أما الخلاف في الأمور الجزئية، الفرعية، فهذا أمر مضيء وحسن لا يؤدي إلى ضرر أبداً، فهو أمر طبيعي، ولا يوجد تشريع سماوي ولا أرضي ولا علم من العلوم إلى ووجدت فيه الاختلافات الجزئية الفردية فعلماء القانون مثلاً يختلفون في فهم النص، ويختلفون في تطبيق النص ،المهندسون والأطباء والعلماء والفنيون.... فالاختلاف أمر طبيعي تقتضيه طبيعة الحياة العملية والعلمية، 
- وأيضاً هذا الاختلاف في الجزئيات جعل هذه الأمة تملك ثروة فقهية هائلة في كل بلد منها خبر وفي كل تشريع منها أثر، وتجعل هؤلاء العرب وهؤلاء المسلمين هم أصحاب هذه الثروة الهائلة التي امتدت إلى غيرهم من مكتبات العالم ومن تشريعات العالم، وجعلت من هذه الشريعة شريعة خالدة إلى يوم القيامة، لأنها مرنة ومتجددة وملائمة للظروف وللحاجات وأيضاً ملبية لحاجات الجسد وحاجات الروح، أيضاً منظمة لجميع جوانب الحياة مما قبل الحمل إلى الوضع إلى الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة إلى الممات إلى ما بعد الممات، إن ضاق بالأمة حكم من الأحكام لجأت إلى حكم آخر، وإن أحرجها مذهب من المذاهب لجأت إلى مذهب آخر من المذاهب الأربعة المتعددة، وتبقى هذه الشريعة مسايرة للزمان والمكان، ورضي الله تعالى عن الخليفة الراشد الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما قال : (ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلفوا) لأنهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة، فهذا الاختلاق يجعل هذه الشريعة بعيدة عن الحرج والضيق .
- أيضاً نتذكر كذلك أن هذا الاختلاف كما قلت لم يكن مبنياً على اعتدادٍ بالرأي، أو التعصب لرأي أو مسايرة لجماعة أو اتجاه أو وسيلة للوصول إلى مغنم دنيوي ، كما قلت كان رائدهم مرضاة الله عزوجل والوصول إلى الحق ولو على أنفسهم.
- أيضاً نتذكر كذلك أن الاختلاف فقط في الأدلة الظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت، تعلمون أن الأدلة منها ما هو قطعي الثبوت وظني الدلالة، القرآن كله قطعي الثبوت وبعضه قطعي الدلالة وبعضه ظني الدلالة، والسنة منها ما هو قطعي الثبوت وهي السنة المتواترة ومنها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة، والشارع الحكيم قادر على أن يأتي بكل الأدلة قطعية، ولكن هذا ممكن عندما يكون التشريع لزمان محدد لبيئة محدودة، أما التشريع ليوم القيامة ولكل العالم لابد أن يكون هناك ظنيات، ومجال الاختلاف، للملائمة مع الزمان ومع المكان ومع العصر فهذا أمر حتمي وضروري ولا بد منه.
- أيضاً نتذكر أن مصدر التشريع في عصر الرسول  هو القرآن هو الوحي المتلو أو غير المتلو، الوحي المتلو (القرآن) والوحي غير المتلو (السنة) قال تعالى: وما ينطق على الهوى والصحابة لما يحتاجون لشيء يرجعون للرسول  ، وعندما يكونون بعيدين عنه يجتهدون بما تعلموه من القرآن والسنة، ثم يلجؤون للرسول عليه الصلاة والسلام، إن أقرهم باجتهادهم صار سنة وإن خالفهم فقولهم باطل يرمى به عرض الحائط، إذاً الرسول  هو المصدر للقرآن والسنة، كان له في بعض أو في كثير من المسائل يُقِرُّ حكمين مختلفين على نفس المسألة وقد يكون بين الحكمين تضاد، وقد مرَّ في هذا كما تذكرون مسائل كثيرة منها مثلاً :
1- يقول عبد الله بن مسعود : (( عندما رجعنا من غزوة الأحزاب، نادى فينا رسول الله  لا يُصَليَن أحدكم ظهراً إلا في بني قريظة - في الصحيحين، لكن الإمام البخاري برواية: العصر، والإمام مسلم: برواية الظهر- فأدركتنا الصلاة في الطريق، فبعضنا صلى، وقالوا:نصلي حيث أدركتنا الصلاة،وبعضنا الآخر قال: لا نصلي إلا في بني قريظة كما أمرنا رسول الله  )).
فالفريق الأول فَهِمَ أخذ بمفهوم النص(( لا يصلين أحدكم)) معناها أن الغاية المبادرة وليس لأن الصلاة في بني قريظة أثوب أو هي الروضة، لا وإنما الغاية المبادرة والمسارعة، فنصلي حيث أدركتنا الصلاة، لبينا أمر رسول الله  ونفذناه. فالفريق الأول تمسك بحرفية النص، ولما رجعوا إلى رسول الله لم يعنف أحد منهم ، وهذا يعني أن الرأيين صحيحين.
2- حديث آخر يرويه أحد الصحابة، قال : رجلين في سفر فأدركتهما الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة فتوضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يُعِدِ الوضوء ولا الصلاة، ورجعا إلى رسول الله  فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين وقال للذي لم يُعِدِ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك.
3- مثال آخر: أتي بصحابيين إلى مسيلمة الكذاب، فقال للأول منهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: ما تقول فيَّ؟ قال:وأنت كذلك، (طبعاًَ هذا القول بعدما هددهم بالقتل) فخلى سبيله، وأتى بالثاني فقال: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: ما تقول فيَّ؟ قال: إني أصم، كررها عليه ثلاث مرات وهو يقول أني أصم، فقتله.  ذُكر ذلك لرسول الله فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله - لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان- وأما الثاني فقد صَدَعَ بالحق فهنيئاً له يعني المهم أن الشارع الحكيم يحرص على أن يكون هناك مرونة وسَعَة وبُعد عن الحرج والضيق لتبقى هذه الشريعة كما أرادها الله عز وجل شريعة خالدة إلى يوم القيامة وصالحة لكل زمان ولكل مكان وبيئة. 
 

      بعد هذه المقدمة أستطيع سرد لمحة سريعة عن أهم أسباب اختلاف الفقهاء، طبعاً يوجد أسباب كثيرة ومن أهم الأسباب :
1- اختلاف الاستعدادات الفطرية المكتسبة لدى العلماء، الناس ليس كلهم بمرتبة واحدة ولا باستعداداتهم المكتسبة التي اكتسبوها في حياتهم وفي تلقيهم وفي مداومتهم للعلم والعلماء والبحث العلمي، إذاً فهم مختلفون، ومختلفون في الذكاء والنظر والتأمل للأمور، فاختلاف المقدمات يؤدي إلى اختلاف النتائج، فهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، الاختلاف في الاستعدادات الفكرية والمكتسبة والذكاء والمهارات والقدرات التي منحها الله للناس ليست بمستوى واحد،أيضاً اختلاف البيئات والظروف، ولذلك كلنا يعلم أن الإمام الشافعي له فقه قديم وفقه جديد (لماذا)؟؟ لأن البيئة اختلفت، أيضاً تعلمون في كتب الفقه تقرؤون قال المتقدمون كذا وقال المتأخرون كذا،ومنه نشأت قاعدة (لا ينكر اختلاف الأحكام ) فتغير الأحكام بتغيير الزمان،ما هي الأحكام التي تتغير؟ ليست الأصول والضوابط والمبادئ الأساسية وليست المبنية على أدلة قاطعة، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، (يقولون هذا اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان) وهكذا، فهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء.
2- من جملة الأسباب: اللغة، وهذه اللغة التي نزل بها القرآن حيث نزل القرآن بلغة العرب، والسنة بلغة العرب، واللغة العربية لغة واسعة، فتبعاً لذلك يختلف الحكم مثلاً: العين يمكن أن تكون عين جاسوس أو عين البصر أو عين الماء، حتى الحروف لها معاني متعددة، وهكذا فهذا يؤدي إلى الاختلاف.
3- أيضاً من جملة أسباب الاختلاف: اختلاف في المصادر الفرعية، يوجد مصادر أصلية كما نعلم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويوجد مصادر فرعية كالاستحسان والمصلحة والعرف وشرع من قبلنا... الخ الاستحسان ما أخذ به الإمام الشافعي توسع فيه الإمام أبو حنيفة  ولكن الاختلاف في الحقيقة شكلي، المهم تبعاً لهذا تخلف الأحكام، يختلف الأمر في صحة النص وعدم صحته، بعضهم وضع ضوابط شديدة، وبعضهم وجد في بيئة، لا يحتاج لأن يضع ضوابط شديدة، فاختلفوا في صحة بعض الأحاديث وعدم صحتها، أو حسنها أو ضعفها، اختلافٌ في وصول الحديث، قد لا يكون الحديث صحيح لكن لم يصل لإمام، وإنما وصل لإمام آخر فلجأ إلى الاجتهاد وهكذا... 

      فهذه الأسباب، والأسباب كثيرة جداًَ، عرضتُ إلى لمحات خاطفة لأهمها وأبرزها، ومعنى هذا أنها عامل صحي وليس عامل مرضي ولا يمكن أن يؤدي إلى انقسام ولا إلى صراع ولا إلى نزاع، قد يقول قائل: أحياناً نجد في بعض العصور تعصب مذهبي أو انقسام بين الحنفي والشافعي، فنقول هذا انقسام سببه الجهل، الجهل بهذه الشريعة ، وأيضاً الجهل بالأئمة، فالأئمة كلهم ما أحد تعصب لمذهبة ولا لقوله، حتى لما طُلب من الإمام مالك أن يُعمم، رفض لأن هذا العلم واسع ما يحجز وأيضاً يعود إلى الأيدي الأثيمة المحاربة للإسلام، التي تريد أن تمزق العلماء وطلاب العلم، أو تمزق أي جماعة لها رصيد ديني أو لها أيدي عاتية تغذي هذا الانقسام . 

      وأيضاً في مقابل هذه النظرة الضيقة المبنية على ضيق النظر، تنادي وتقول حان الوقت إلى إلقاء هذه المذاهب، وتوحد هذه المذاهب بمذهب واحد، مذهب الكتاب والسنة، الكتاب والسنة عندنا فلنأخذ به ولا داعي لكل هذا الكلام... نـــــقـــــــــــــول: 
هذا قول حق، أريد به باطل، لأنه إذا فُتح هذا الباب فُتح للجهلة ولأنصاف المتعلمين وأرباعهم وأصفارهم، كما قلت في الأسبوع الماضي: إن المحافظة على هذه المذاهب محافظة على الدين، محافظة على القرآن والسنة ومحافظة على هذه الأحكام وهذه الشريعة. 

س1:  من فوائد علم أصول الفقه، المقارنة بين المذاهب والترجيح بينها، فمن الذي يحق له أن يقارن ويرجح ، وما هي شروطه؟
ج1:  طبعاً قلنا بأنه يوجد مراتب، هناك المجتهد والمرجِّح، يجب أن يكون له مرتبة، الآن نحن نسمع فتاوى من بعض الأئمة ما سُمع بها، منها مثلاً أنه يجوز الطلاق عشرون مرة فلا بأس، إذا كان الطلاق الخامس بخمسة آلاف والطلاق الأول بألف...... والعياذ بالله أن نبيع الدين ونفسد ونأخذ المال، للأسف هذا موجود ولكن لا نتهم الجميع.
س2: هل يحق لأيٍّ كان أن يرجِّح على مذهب آخر؟ سؤال مهم
ج2: إذا لم أكن في مرتبة الاجتهاد أو قريب من مرحلة الترجيح، لا أقدر من الحديث مباشرة أن آخذ، لماذا؟ لأنه قد يكون الحديث معارضاً بحديث آخر، وقد يكون الحديث منسوخاً، وقد يكون الحديث مخصصاً، مَن الذي يحكم؟ ليس الحديث، إنما يحكم الفقيه الذي درس كل ما ورد في هذه المسألة، مثل صيدلي وطبيب، هل المريض يذهب عند الصيدلي ويعطيه دواء، لا وإنما يذهب إلى الطبيب لأنه يعرف طبيعة الأدوية، فلا أستطيع إن شاهدت حديثاً، أن آخذ منه الحكم مباشرةً. 

قصة يرويها الدكتور السلقيني:
      من أغرب ما مر معي في حياتي التدريسية ، أن طالباً في جامعة حلب في سنة 1985 أو 1987، أخذ علامة مئة من مئة في الفحص، ولم يمر معي قبل ذلك أن أخذ طالب مئة في مادة علم أصول الفقه، ليس تشديداً، لكنه علمٌ مبني على علوم القرآن، وعلوم السنة، مبني أيضاً على اللغة العربية والقوة في اللغة العربية، المهم بأنه طالب أخذ مئة، طبعاً الأوراق مغلقة، وعميد كلية الحقوق كان آنذاك الدكتور فرهود، الذي صار بعدها رئيس جامعة، أحضرت له الورقة، وقلت له بأن هذه الورقة لا نريد فتحها وقبل أن نفتحها أريد الطالب، لأنني أشك بأن هذا الطالب غش -وما أكثر من يغش في كليات الحقوق- والأسئلة علماً ليست حفظية فقط فأنا أحرص على أن تكون الأسئلة نصفها حفظية ونصفها استنتاجية، ففتحنا الورقة وطلبنا الطالب، واكتشفنا (تفاجئنا) (تفاجئنا) (تفاجئنا) بأن الطالب يهودي، طبعاً الورقة هي الحُكم.
نحن لا ننظر إلا الطالب مَن يكون، ولا إلا خلفياته وأعداد الطلاب حوالي 2000.
سألت الطالب فأجاب مئة من مئة، وتذكرته، بلا تشبيه مثال، كان يقعد بأول مقعد، ولا يغيب عن أي محاضرة، ((كل هذا يمكن أن يكون مقبول)).
      بعد سنوات، أحد الطلاب كان بموقع آنذاك هام مرموق، عندما كان طالباً ، زارني وقال لي: هل تتذكر يا دكتور الطالب فلان الذي أخذ عندك مئة؟ قلت له: نعم أتذكره، قال: هذا الطالب توسط إلي بإلحاح وبتماوت أن أساعده في الحصول على جواز سفر لأمريكا، ومن كثرة الضغط علي، سعيت له، وسافر إلى أمريكا بعد سنتين من سفره أو سنوات رأيته خلف شارون في التلفاز.
شيء مؤلم فعلاً، لكن هذا الواقع . 

 
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